
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،

المجلس الدستوري

ملف عدد : 1247/11

قرار رقم : 881/12 م. إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العریضة المسجلة بأمانتھ العامة في 9 دیسمبر 2011 التي قدمھا السید محمد السنوسي - بصفتھ مرشحا- طالبا فیھا إلغاء انتخاب
السید بوعزة الركبي في الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "القریة - غفساي" (إقلیم تاونات)، وأعلن على إثره

انتخاب السادة بوعزة الركبي وأحمد مفدي وعبد العزیز العبودي أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد استبعاد المذكرة الجوابیة المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 21 مارس 2012 التي قدمھا السید بوعزة الركبي لورودھا خارج الأجل
المحدد من لدن المجلس الدستوري؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصل 177 والفقرة
الأولى من الفصل 132 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السیاسیة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشـریف رقم 1.11.166 بتـاریخ 24 مـن ذي القعدة
1432 (22 أكتوبر 2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذ المتعلق بقبول ترشیح لائحة المطعون في انتخابھ:

حیث إنّ ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أنّ المطعون في انتخابھ والمرشح المرتب ثانیا في لائحتھ ترشحا معا في ھذه الانتخابات التشریعیة باسم
حزب سیاسي غیر الحزب الذي یشغل الأول منھما باسمھ مھمة نائب رئیس المجلس الجماعي لمدینة فاس والثاني مھمة كاتبھ المحلي في نفس
المدینة، وذلك خلافا لمقتضیات المادة 24 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب التي تحظر في فقرتھا الرابعة ترشیح لوائح تتضمن أسماء

أشخاص ینتمون لأكثر من حزب سیاسي واحد، الأمر الذي یكون معھ المطعون في انتخابھ غیر مؤھل قانونا للترشح للانتخابات؛

لكن، حیث إنھ، من جھة، لئن كان من حق المواطنین، في نطاق ممارستھم لحقوقھم السیاسیة المكفولة دستوریا، تغییر انتماءاتھم الحزبیة أو التخلي
عنھا، في أي وقت شاؤوا، فإن مبادئ شفافیة الانتخابات والمسؤولیة والمواطنة الملتزمة، المقررة على التوالي في الفصلین 11 و37 من الدستور،
تستوجب أن یتم ھذا التغییر أو التخلي بصورة صریحة وفق مقتضیات المادة 22 من القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة، لا سیما حین

یتعلق الأمر بالرغبة في الترشح للانتخابات؛

وحیث إن ترشیح شخص ینتمي إلى حزب سیاسي معین، بتزكیة صادرة عن حزب سیاسي آخر دون انسحابھ مسبقا من الحزب الأول، وفق
مقتضیات المادة 22 من القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة، یعد بمثابة انخراط في أكثر من حزب سیاسي في آن واحد، وھو ما یحظره

ویعاقب علیھ القانون التنظیمي المذكور بموجب مادتیھ 21 و66؛

وحیث إن المادة 24 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتھا الرابعة على أنھ "لا تقبل لوائح الترشیح التي تتضمن أسماء
أشخاص ینتمون لأكثر من حزب سیاسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشیحات مقدمة بتزكیة من حزب سیاسي وترشیحات لأشخاص بدون

انتماء سیاسي"؛



وحیث إنھ، تأسیسا على ذلك، وعملا بمقتضیات الفقرة الرابعة من المادة 24 المذكورة ومراعاة لمقتضیات المادتین 21 و22 من القانون التنظیمي
المتعلق بالأحزاب السیاسیة، فإن لوائح الترشیح لانتخاب أعضاء مجلس النواب لا تقبل إذا كانت تتضمن، في نفس الآن، ترشیحات مقدمة بتزكیة
أكثر من حزب سیاسي وترشیحات مقدمة بتزكیة من حزب سیاسي وترشیحات لأشخاص بدون انتماء سیاسي، وكذا ترشیحات لأشخاص ینتمون

لأكثر من حزب سیاسي مقدمة في نطاق لائحة واحدة بتزكیة صادرة عن حزب واحد؛

وحیث إنھ، من جھة أخرى، وبغض النظر عن مدى ثبوت عدم استقالات المطعون في ترشیحھما من الحزب السیاسي الذي كانا ینتمیان إلیھ قبل
الترشح للانتخابات التشریعیة بتزكیة من حزب سیاسي آخر، فإن المادة 72 من القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة، الواردة في أحكامھ
الانتقالیة، منحت للأحزاب السیاسیة مھلة 24 شھرا من تاریخ نشر ھذا القانون التنظیمي في الجریدة الرسمیة للعمل على ملاءمة وضعیتھا مع

أحكامھ من طرف الأجھزة المختصة بموجب النظام الأساسي لكل حزب أو اتحاد باستثناء أحكام المواد من 6 إلى 13 منھ؛

وحیث إن مقتضیات المادة 22 من القانون التنظیمي المتعلقة بالأحزاب السیاسیة لیست من ضمن المواد المشمولة بالتطبیق الفوري، فإن المأخذ
المتعلق بقبول ترشیح لائحة المطعون في انتخابھ، تبعا لذلك، غیر قائم، خلال الفترة الانتقالیة المذكورة، على أساس صحیح من القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة والمناورات التدلیسیة:

حیث إن ھذه المآخذ ترتكز على دعوى أن المطعون في انتخابھ، من جھة، قدم "رشاوى" إلى مستشارین محلیین قاموا بالحملة الانتخابیة لصالحھ
في الدواویر التي یمثلونھا، ووزع مبالغ مالیة على دواویر في شكل دعم لبعض المشروعات، كتمویل قنطرة وتعبید طریق أو مسلك، وأودع لأجل
ذلك "ضمانة مالیة" لدى الساكنة المعنیة، ومن جھة أخرى، تجاوز إنفاقھ في الحملة الانتخابیة سقف المصاریف المسموح بھا قانونا، الأمر الذي

أخل بمبدأ المساواة المقرر دستوریا؛

لكن، حیث إن ھذه الادعاءات تتعلق كلھا بوقائع لم تدعم بأي حجة تثبتھا، مما تكون معھ المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة والمناورات التدلیسیة
غیر جدیرة بالاعتبار؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسیر الاقتراع وفرز الأصوات:

حیث إن ھذه المآخذ تقوم على دعوى وقوع إفساد للعملیة الانتخابیة لفائدة المطعون في انتخابھ تمثل في، من جھة، أن لائحة الناخبین بمكتب
التصویت رقم 57 (جماعة بوشابل) تتضمن على الأقل ناخبین متوفیین، وعلى الرغم من ذلك، فإن عدد الأصوات المعبر عنھا یساوي عدد
المصوتین والمسجلین وكلھا كانت لفائدة المطعون في انتخابھ، ومن جھة أخرى، أن نسبة المشاركة بلغت 99 في المئة والأصوات الملغاة كانت
منعدمة تقریبا والأصوات المعبر عنھا كانت بنسبة 99 في المئة لفائدة المطعون في انتخابھ في مكاتب التصویت ذات الأرقام 176 و177 و180
و186 و187 و189 و194 و197 (جماعة المكانسة) و200 و201 و205 (جماعة الغوازي)، وذلك على الرغم من أن ھاتین الجماعتین ذات

طابع قروي وتنتشر فیھما الأمیة؛

لكن، حیث، من جھة، إنھ فضلا عن أن الطاعن لم یدل بما یثبت ما ادعاه من أن ناخبین متوفیین شاركا في عملیة الاقتراع بمكتب التصویت رقم
57 (جماعة بوشابل) ، ومن جھة أخرى، إن ارتفاع نسبة المشاركة في الاقتراع وانعدام الأوراق الملغاة أو قلتھا وحصول المطعون في انتخابھ
على نسبة 99 في المئة من أصوات الناخبین في مكاتب التصویت المذكورة لا یشكل في حد ذاتھ حجة على فساد العملیة الانتخابیة ما لم یقترن

بمناورات تدلیسیة وھو ما لم یثبتھ الطاعن؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، تكون المآخذ المتعلقة بسیر الاقتراع وفرز الأصوات غیر جدیرة بالاعتبار من وجھ، وغیر قائمة على أساس
صحیح من وجھ آخر؛

في شأن البحث المطلوب:

حیث إنھ، تأسیسا على ما سلف، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

لھذه الأسباب

 أولا - یقضي برفض طلب السید محمد السنوسي الرامي إلى إلغاء انتخاب السید بوعزة الركبي في الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011
بالدائرة الانتخابیة المحلیة "القریة – غفساي" (إقلیم تاونات)، وأعلن على إثره انتخاب السادة بوعزة الركبي وأحمد مفدي  وعبد العزیز العبودي

أعضاء بمجلس النواب؛

 ثانیا - یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجریدة الرسمیة.          

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الثلاثاء 23 من شوّال 1433  (11 سبتمبر 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي
أ



حمداتي شبیھنا ماء العینین     لیلى المریني       أمین الدمناتي       عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي              رشید المدور             محمد أمین بنعبد الله             محمد قصري

محمد الداسر                       شیبة ماء العینین                           محمد أتركین


